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د بمبPPادئ الشPPريعة الإسPPلامية وأحكامهPPا في كPPلِّ تعاملاتها المختلفPPة مPPع الأطPPرافالملخص:   تسPPعى المصPPارف الإسPPلامية إلى التقيُّ
 ذات العلاقPPPة بها من مسPPPتثمرين وحرفPPPاء وغPPPيرهم، ولِضPPPمان تحقيPPPق هPPPذه الغايPPPة، كPPPان لزامPPPاً على المصPPPارف الإسPPPلامية إحPPPداث
ق من أنّ جميPع أنشPطة وتعPاملات ة المتابعPة والتحقّ ل إليPه مهمّ  وتكوين جهاز رقابة وتدقيق شرعي ضمن هياكلها التنظيمية، تُوكَ
رعيّة في المصPرف، وانطلاقPPاً من هPذه  المصرف متطابقة مع مبادئ الشريعة وأحكامها، ومع فتاوى وقرارات وتوصيات الهيئPة الشّ
قَابPPة والتPPدقيق الشPPرعيّ في المصPPارف الإسPPلامية في دولتَيْ تPPونس وجيبPPوتي، لإبPPراز  النُّقطPPة، يهPPدف هPPذا البحث لدِراسPPة نظPPام الرَّ
 مدى الكفاءَة التي يتمَتَّع بها هذا النِّظام، وذلك من خلال تقييم العناصر التالية: المرجعيَّة الشرعيَّة المعتمدة لنظام التدقيق الشPPرعي
فPPاءة ومُلاءَمPPة المُدقّقين الشPPرعيِّين. ولتحقيPPق أهPPداف البحث، تم اعتمPPاد المنهج الاحصPPائي لتحليPPل نتPPائج  ومPPدى اسPPتقلاليته ، كَ
 دراسة ميدانية من خلال توزيPع اسPPتبيان على أعضPPاء هيئPات الرقابPة الشPرعية والعPاملين في المصPPارف الإسPلامية في البلPPدين. ومن
 أهم نتPPائج هPPذه الدراسPPة تأكيPPد فرضPPية البحث باختلاف نظPPام الرقابPPة الشPPرعية للمصPPارف الإسPPلامية في جيبPPوتي مقارنPPة بتPPونس،

 (، ممّا يفسPPPرّ ذلPPPك ويPPPدعّم أهميPPPة2006( مقارنPPPة بجيبPPPوتي )1983وذلPPPك نظPPPرا لأسPPPبقية تجربPPPة الصPPPيرفة الإسPPPلامية في تPPPونس )
 أسPPPPلوب المقارنPPPPة المعتمPPPPد في هPPPPذا البحث. وتتمثPPPPل أهميPPPPة هPPPPذا البحث للأطPPPPراف ذات العلاقPPPPة في منظومPPPPة حوكمPPPPة المصPPPPارف
 الإسPPلامية في المسPPاهمة في تنميPPة الPPوعي بأهميPPة فعاليPPة نظPPام التPPدقيق الشPPرعي في المصPPارف الإسPPلامية لPPدى القPPائمين بأعمPPال هPPذه
 المصارف، إضافة الى لَفْت أنظPار القPائمين على إدارة المصPارف الإسPلامية إلى أهم التحPديات الPتي قPد تخفض من مسPتوى كفPاءة
ثِّهم على إيجاد الحلPPPول المناسPPPبة لتجاوزهPPPا، والعمPPPل على تقويPPPة  نظPPPام الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي في تPPPونس وجيبPPPوتي من أجPPPل حَ

مَواطن الضعف في هذا النظام المهم.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، المصارف الإسلامية، تونس، جيبوتي، الرقابة والتدقيق.

المقدمة.1

 تهدف المصارف الإسPلامية إلى التقيُّد بمبPادئ الشPريعة الإسPلامية وأحكامهPا في كPلِّ تعاملاتها المختلفPة مPع الأطPراف ذات العلاقPة
 بها من مستثمرين وحرفاء وغيرهم لتقديم بPديل إسPلامي عن معPاملات المصPارف التقليديPة المحظPورة شPرعاً. ولضPمان تحقيPق هPذه
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لِ عنهPPPا، كPPPان لزامPPPاً على المصPPPارف الإسPPPلامية إحPPPداث وتكPPPوين جهPPPاز رقابPPPة وتPPPدقيق شPPPرعي ضPPPمن هياكلهPPPا  الغايPPPة وعPPPدم المَيْ
ق من أنّ جميPPع أنشPPطة وتعPPاملات المصPPرف متطابقPPة مPPع مبPPادئ الشPPريعة وأحكامهPPا، ة المتابعPPة والتحقّ ل إليPPه مهمّ  التنظيميPPة، تُوكَ
قَابPPة  ومع فتاوى وقرارات وتوصيات الهيئة الشّرعيّة في المصرف، وانطلاقاً من هذه النُّقطة، نحاول في هPPذ البحث دِراسPPة نظPPام الرَّ
تَّع بها هPذا النِّظPام، ومPدى  والتدقيق الشرعيّ في هذه المصارف في دولتَيْ تPونس وجيبPوتي، لإبPراز مPدى الكفPاءَة والفَعاليَّة الPتي يتمَ
ة الشPPPPرعيَّة، هPPPPا في المرجعيَّ زُ ل أبْرَ ة من إحداثPPPPه، وذلPPPPك من خلال دراسPPPPة عPPPPدة عناصPPPPر يتمثّ  مُسPPPPاهمته في تحقيPPPPق الغايPPPPة المرجPPPPوَّ

 الاستقلاليَّة، كَفاءة ومُلاءَمة المُدقّقين الشرعيِّين لوظيفة التدقيق الشرعي.
 ويقدم هذا البحث الإضافة على المستوى العلمي والعملي للأطراف ذات العلاقة. أولا من خلال المساهمة في تنمية الوعي بأهمية

 تتمثPل في لَفْت أنظPار الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية لPدى القPائمين بأعمPال هPذه المصPارف، ثانيPا أهميتPه العَمليّة
فض من مسPPPتوى كفPPPاءة نظPPPام الرقابPPPة  العPPPاملين في إدارة المصPPPارف الإسPPPلامية في تPPPونس وجيبPPPوتي إلى أهم التحPPPديات الPPPتي قPPPد تُخ
ثِّهم على التصPدِّي للمعوقPات والعقبPات،  والتPدقيق الشPرعي في هPPذه المصPارف، وإلى مPواطن الضPعف في هPذا النظPام، من أجPPل حَ

وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، والعمل على تقوية مَواطن الضعف في هذا النظام المهم.
 ويرجPPPPع سPPPPبب التركPPPPيز على هPPPPاتين الPPPPدولتين إلى السPPPPعي لسPPPPدّ الفجPPPPوة العلميPPPPة المتعلقPPPPة بممارسPPPPات التPPPPدقيق الشPPPPرعي فيهمPPPPا،

واستخلاص دروس مستفادة يمكن تعميمها على المصارف الإسلامية الأخرى.
 تتكون خطPة البحث من أربعPة عناصPر: يسPتعرض العنصPر الثPاني الدراسPات السPابقة ذات الصPلة، ويتنPاول العنصPر الثPالث الإطPار
 المفPPPاهيمي لنظPPPام الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي ونشPPPأة الجهPPPاز المصPPPرفي الإسPPPلامي في البلPPPدين، إضPPPافة إلى منهجيPPPة الدراسPPPة الميدانيPPPة

صَّص العنصر الرابع لمناقشة النتائج وتقديم التوصيات والخاتمة. ونتائجها التحليلية، في حين يُخ

الدراسات السابقة في التدقيق الشرعي.2

 لم يتم العثور على دراسات تطرقت إلى التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية في تونس وجيبوتي بالPPذات، إلاّ أنPPه تمت مراجعPPة
ريت في بيئات عربية أخرى وأجنبية. دراسات أُجْ

 أن اسPPتقلالية عمPPل المدقق الشPPرعي ومسPPتوى (Anwarul islam & Abul Bashar, 2021 )وقPPد كشPPفت دراسPPة
 ( إلىAlam et al., 2023الكفPPاءة وأداء العمPPل تPPؤثر بشPPكل كبPPير على فعاليPPة التPPدقيق الشPPرعي الPPداخلي. وتُشPPير دراسPPة )

 غياب التدقيق الشرعي الشامل للعمليات الحالية في البنوك الإسلامية في بنغلاديش، وأن نطاق تغطية التدقيق الشرعي لا يتجاوز
 % من إجمالي الاسPPPتثمارات والمعPPPPاملات في البنPPPك. مما يُضPPPعف كفPPPPاءة التPPPدقيق الشPPPرعي، و يضPPPع متطلبPPPات امتثالها20 -10

 وجPPود فجPPوات بين إلى(Faza & Badwan, 2024 )لأحكPPام الشPPريعة الإسPPلامية موضPPع تسPPاؤل.كمPPا توصPPلت دراسPPة 
  والمتطلبPات المحليPة، وقصPPور في التعPاون بين المدققين الPPداخليين والخارجيين، وضPيق نطPاق التPدقيق الPPداخلي AAOIFIمعايير 

 وضPعف تأهيPل المدققين الشPرعيين؛ وتؤكPد الدراسPPة أن معالجة هPذه الجوانب ضPPرورية لرفPع جPPودة وكفPاءة التPدقيق الشPرعي. في
  وجPPPود أثPPPر معنPPPوي قPPPوي للامتثPPPال على قPPPوة الحوكمPPPة الشPPPرعية، مPPPع(Hamd & Lubis, 2023 )حين أظهPPPرت دراسPPPة

 الحوكمPPة مPPع يتناسPPب طPPرداً الامتثPPال أن أي العلاقPPة، لهذه الايجابي الاتجاه إلى أيضPPاً النّتPPائج (. وأشPPارت0.745ارتبPPاط مرتفPPع )
ا دراسPPة ) ليبيPPا في الإسPPلامية البنPPوك مPPوظفي لPPدى الشPPرعية  ( كشPPفت أن للتPPدقيقKhelassi et al., 2024والأردن. وأمّ

 الشPPرعي الخارجي أثPPراً إيجابيPPاً معنوياً على كPPل من الربحيPPة الماليPPة والامتثPPال للمبPPادئ الشPPرعية الإسPPلامية في المصPPارف الإسPPلامية
 محل الدراسPPPPة. مما يشPPPPير إلى أن التPPPPدقيق الشPPPPرعي الخارجي يعPPPPزز الأداء المالي والالPPPPتزام بالمبPPPPادئ الشPPPPرعية الإسPPPPلامية لPPPPدى هPPPPذه
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 ( أن إطPPار عمPPل التPPدقيق الشPPرعي المطبPPق يشPPمل هيكPPل هيئPPة الرقابPPةAyu et al., 2024المصPPارف. كمPPا أظهPPرت دراسPPة )
 الشرعية، ونطاق التPدقيق، وصPولاً إلى التقPارير والمتابعPة. وقPد ثبت أن التPدقيق الشPرعي يعPزز ثقPة العملاء، لأنPه يقPدم ضPماناً بأن
 منتجPPات البنPPك وخدماتPPه قPPد خضPPعت لرقابPPة صPPارمة وفقPPاً للمبPPادئ الشPPرعية. كمPPا أن المراقبPPة المسPPتمرة من قبPPل هيئPPة الخدمات

 ( والمراجعات الدورية التي يقوم بها مدققون خارجيون تساهم في الحفاظ على جودة وفعالية التدقيق،OJKالمالية الإندونيسية )
مما يخلق نظام امتثال قوي يسهم في استقرار البنك ومساءلته وسمعته في صناعة التمويل الإسلامي.

 ونسPPPPPتخلص أن الدراسPPPPPات السPPPPPابقة ركPPPPPزت على أهميPPPPPة التPPPPPدقيق الشPPPPPرعي، مكوناتPPPPPه، تحدياتPPPPPه التطبيقيPPPPPة، وعلاقتPPPPPه بالحوكمPPPPPة
والامتثال.

 وتُقدم هذه الدراسة إضافة نوعيPة من خلال تركيزهPا على تقPييم كفPاءة التPدقيق الشPرعي في المصPارف الإسPلامية في منطقPة شمال
 وشرق إفريقيا وتحديدا في  تونس وجيبوتي -وهما دولتان لم تحْظيَا باهتمامٍ كPافٍ في الدراسPPات السPابقة - من أجPPل سPPد الفجPPوة
 المعرفيPPPPة المتعلقPPPPة بممارسPPPPات التPPPPدقيق الشPPPPرعي فيهمPPPPا، واسPPPPتخلاص دروس مسPPPPتفادة يمكن تعميمهPPPPا على المصPPPPارف الإسPPPPلامية
 الأخPPPPرى، و إجPPPPراء دراسPPPPة تطبيقيPPPPة على جميPPPPع المصPPPPارف الإسPPPPلامية في الPPPPدولتين بهدف تقPPPPييم الفرضPPPPيات الPPPPتي انطلقت منهPPPPا

 الدراسة، وتقديم أدلة عملية تُمكّن من إجراء مقارنة موضوعية بين سياقَين مصرفَيين مختلفَين.

الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الاسلامية.3

 تُعدّ الرقابة والتدقيق الشرعي الآليَّتان الّلتان تعتمد عليهما إدارات المصارف الإسلامية لتحقيق أهPدافها في الالPتزام المُطلَق بمبPادئ
 الشPPPريعة الإسPPPلامية وأحكامهPPPا في مختلPPPف أنشPPPطتها وأعمالها، وضPPPبطها بمقتضPPPياتها، وذلPPPك وفقPPPاً لفتPPPاوى وتوجيهPPPات وقPPPرارات

 هيئات الرقابة الشرعية، لذلك يُعتبر جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي من أهم الأجهزة في المصارف الإسلامية.
 سPPPيتم في هPPPذا المبحث تقPPPديم الجهPPPاز المصPPPرفي الإسPPPلامي في تPPPونس وجيبPPPوتي بشPPPكل عPPPام، ومِن ثَمَّ تشPPPخيص ودراسPPPة واقPPPع نظPPPام
 الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي في المصPPPارف الإسPPPلامية، لإبPPPراز مPPPدى كفPPPاءة وفعاليPPPة هPPPذا النّظPPPام في المسPPPاهمة في تحقيPPPق غايات هPPPذه

 المصارف في ضبْط أعمالها وأنشطتها بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، على ضوء فتاوى وقPرارات الهيئPات الشPرعية، وسPيتمّ
 ذلك من خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية، التي أُجريَتْ في جميع المصارف الإسلامية الموجودة في هاتين الدولتين.

يز هذه الدراسة إجرائيا بين مفهومي الكفاءة والفعالية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي، وذلك على النحو التالي: تُم
  تُعPPPرّف إجرائيPPPا بمدى تPPPوفر المدخلات والموارد التنظيميPPPة الملائمPPPة لأداء وظيفPPPة الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي، وتُقPPPاس منالكف>>اءة:

خلال أربعة مؤشرات فرعية قابلة للرصد عبر الاستبيان وهي:
اييرPPPرف+معPPPرعية للمصPPPة الشPPPة الرقابPPPاوى هيئPPPدة )فتPPPة المعتمPPPدى شمول المرجعيPPPدة: مPPPرعية المعتمPPPة الشPPPة المرجعيPPPر كفايPPPمؤش 

AAOIFI.قرارات المجامع الفقهية( لمختلف معاملات المصرف+)
،)رىPPة لإدارة أخPPل تبعيPPتقل مقابPPم مسPPرعية )إدارة/قسPPة الشPPاز الرقابPPع التنظيمي لجهPPة الموقPPة: طبيعPPتقلالية الهيكليPPر الاسPPمؤش 

وحرية الاطلاع على السجلات.
.مؤشر كفاية الموارد البشرية: عدد المدققين نسبة إلى حجم أنشطة المصرف، ومدى  توفر برامج التكوين المستمر
( ة رقمPار الحوكمPات معيPدققين لمتطلبPة للمPص العلمي والخبرة المهنيPابق التخصPدى تطPتوى المؤهلات: مPر مسPPة3مؤشPلهيئ ) 

.AAOIFIالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
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ف إجرائيا بمدى تحقيق النظام للغاية التي أّنشئ من أجلهPا، أي ضPPمان مطابقPة أنشPطة ومعPاملات المصPرف لأحكPامالفعالية:   تُعرّ
الشريعة الإسلامية، وتُقاس عبر:

.مدى التزام الإدارة التنفيذية بفتاوى وقرارات الهيئة الشرعية
.مدى تغطية عمليات التدقيق الشرعي لأنشطة المصرف
.عدد/طبيعة المعوقات المّبلغ عنها  والتي تحدّ من قدرة الجهاز على أداء دوره الرقابي

مجتمع وعينة الدراسة3.1

 يتمثPل مجتمPع هPذه الدراسPة في العPاملين في المصPارف الإسPلامية في تPونس )مصPرف الزيتونPة، بنPك البركPة، بنPك الوفPاق الPدولي(،
 وجيبPPوتي )بنPPك سPPبأ الإفPPريقي، بنPPك سPPلام الإفPPريقي، بنPPك شPPرق إفريقيPPا(، وأمPPا عينPPة الدراسPPة تتمثPPل في الفئPPات المعنيPPة بعمليPPة
 الرقابPPة والتPPدقيق الشPPرعي، والمتمثلPPة في: رؤسPPاء وأعضPPاء الهيئPPات الشPPرعية، المراقPPبين والمدقّقين الشPPرعيين، بالإضPPافة إلى مPPديري
 الامتثPPال، مPPديري الفPPروع، والمكلفين بالحرفPPاء، وقPPد تم تضPPمين هPPذه الفئPPات الأخPPيرة لقيPPاس الفعاليPPة والإدراك المؤسسPPي للالPPتزام

الشرعي.
الجهاز المصرفي الإسلامي في تونس وجيبوتي:

عودي1983يعPPود تاريخ الظهPPور الأول للمصPPارف الإسPPلامية في تPPونس إلى عPPام   م، وذلPPك بتأسPPيس بنPPك التمويPPل التونسPPي السّ
 م، وتمّ تغيPPPير اسمه إلى "بنPPPك2013مجموعPPPة البركPPPة كمصرف إسPPPلامي غPPPير مقيم، والPPPذي تمّ تحويلPPPه إلى مصPPPرف مقيم في عPPPام 

يتونPPة كأول مصPPرف إسPPلامي محلي، والPPذي باشPPر نشPPاطه في 2009البركPPة"، وفي عPPام   م، ثمّ تَلَا2010م تم انشPPاء مصPPرف الزّ
 م. وتنحصPPPر المصPPPارف الإسPPPلامية في تPPPونس حاليPPPاً في هPPPذه2015ذلPPPك تحويPPPل بنPPPك الوفPPPاق الPPPدولي إلى مصPPPرف إسPPPلامي في 

 المصارف الثلاثة. واستنادا إلى تقريPر الرقابPة البنكيPة الصPادرة عن البنPك المركPزي التونسPي فPإن المصPرفية الإسPلامية تشPكل حصPة
  مقابPPPPل% من إجمالي الأصPPPPول المصPPPPرفية 7.1أقليPPPPة مقارنPPPPة بالمصPPPPرفية التقليديPPPPة، ولكنهPPPPا في نمو مسPPPPتمر، وقPPPPد بلغت حصPPPPتها 

 م قامت السPلطات التنظيميPة بإصPدار قPوانين لتنظيم أعمالها2016وفي عام  .2024في نهاية عام للمصرفية التقليدية  92.9%
 ، بالإضافة إلى النص على استحداث هيئPة الرقابPة الشPرعية في هPذه المصPارف في القPانون2016 لسنة 48بموجب القانون عدد 

 ولا توجد هيئة مركزية للرقابة الشرعية في تونس حتى تاريخ إعداد هذا البحث..ذاته
 م، وذلك بافتتاح بنك سPبأ الإسPلامي اليَمPنيّ فرعPه في2006في حين كانت بداية ظهور المصارف الإسلامية في جيبوتي في عام 

 جيبPPوتي بصPPفته أول مصPPرف إسPPلامي يُفتَتَحُ في جيبPPوتي، وتمّ تغيPPير اسمه لاحقPPاً إلى بنPPك سPPبَأ الإفPPريقي، ثم تَلَا ذلPPك افتتPPاح بنPPك
 م. ومؤخرا قام بنك كاك الدولي التقليدي2010م، وتبِعَ ذلك افتتاح بنك شرق إفريقيا في عام 2008سلام الإفريقي في عام 

 م. وتُظهPPPPر أحPPPPدث البيانات الصPPPPادرة عن البنPPPPك2024بافتتPPPPاح نافPPPPذة إسPPPPلامية تحت مسPPPPمى )بنPPPPك كPPPPاك الإسPPPPلامي( في عPPPPام 
 % للمصPPPPرفية73.6% من إجمالي الأصPPPPول المصPPPPرفية مقابPPPPل 26.4المركPPPPزي الجيبPPPPوتي أن المصPPPPرفية الإسPPPPلامية تُشPPPPكل حPPPPوالي 

.التقليدية
 م، مPPع النص على تعPPيين هيئPPة شPPرعية في كPPل مصPPرف إسPPلامي.2011 لسPPنة 116وقPPد تم تقPPنين أعمالها بموجب القPPانون رقم 

 " ككيPPان مسPPتقل ضPPمن البنPPك المركPPزيNSCم قPPام البنPPك المركPPزي الجيبPPوتي بإنشPPاء "الهيئPPة الشPPرعية الوطنيPPة 2015وفي عPPام 
بموجب تفويض رئاسي.
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ع بقPPPدرٍ كPPPافٍ من المعرفPPPة والPPPوعي، والخِبرة يّنُ من خصPPPائص عينPPPة الدراسPPPة أنّ الفئPPPات المشPPPاركة في الدراسPPPة الميدانيPPPة تتمتّ  ويتPPPب
.1، كما هو موضح في الشكل رقم 70المهنية، حيث أنّ نسبة الذين تتعدى خبرتهم خمس سنوات أعلى من %

من   سنوات 5أقل من   سنوات 5أكثر
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73%

النسبة

. خصائص العينة )الخبرة العملية(1الشكل رقم 
 إضPPافة إلى ذلPPك فPPإن مPPا يقPPارب ثلاثPPة أرباع العينPPة يسPPاهمون في جهPPاز الرقابPPة والتPPدقيق الشPPرعي، كمPPا يوضPPح ذلPPك الجدول رقم

لها للإجابة على أسئلة استبيان الدراسة عن معرفة ودرايPة، وبموضPPوعية ومصPPداقية، ممّا سPPينعكس إيجاباً على مصPPداقية1  ، ما يؤهّ
رجات الدراسة. نتائج ومُخ

: خصائص عينة الدراسة )المسمى الوظيفي(1الجدول رقم 
النسبةالمسمى الوظيفي

%5رئيس الهيئة الشرعية01
%9عضو الهيئة الشرعية02
%40المدقق الشرعي03
%5مدير الامتثال والتدقيق الشرعي04
%9مدير فرع05
%12المكلف بالحرفاء06
%5مدير الرقابة الشرعية الداخلية07
%5مساعد المراقب الشرعي08
%5رئيس مكتب المخاطر والامتثال09
%5مدير إدارة الاستثمار والتسويق10

المصدر: من إعداد المؤلفَين بالاعتماد على نتائج الاستبيان

إجراءات وفرضيات الدراسة3.2

عاً بين البلدين ولقد تضمّن الاستبيان أربعPPة محاور مكونPPة من )40لإجراء الدراسة الميدانية تمّ توزيع )  ( سPPؤالا15ً( استبياناً موزّ
 تمّت صPPياغته لتشPPخيص واقPPع نظPPام الرقابPPة والتPPدقيق الشPPرعي الPPداخلي في المصPPارف الإسPPلامية في تPPونس وجيبPPوتي، بهدف تقPPييم

 في اختيار عينة الدراسة، حيث تم توجيه مدى صحة الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة. وقد تم اعتماد منهج العينة القصدية
 الاسPPPتبيان إلى الفئPPPات ذات الصPPPلة المباشPPPرة بنظPPPام الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي في المقPPPام الأول في كPPPل مصPPPرف، وذلPPPك لضPPPمان

ة بموضPPوع الدراسPPة. وبلPPغ عPPدد الاسPPتبيانات المسPPترجعة )  (22الحصPPول على معلومPPات دقيقPPة وموثوقPPة من جهPPات مختصPPة وملمّ
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عPة، وهي نسPبة تُعPد مقبولPة إحصPائيًا وأكاديميًا في الدراسPات55استبياناً، بنسPبة اسPتجابة بلغت   % من إجمالي الاسPتبيانات الموزّ
 %( فأعلى50%-30الميدانية الموجهة للفئات المتخصصة، إذ تشير أدبيات المنهجية إلى أن نسب الاسترجاع التي تتراوح بين )

ا  تُعPPد كافيPPة لضPPمان تمثيPPل مجتمPPع الدراسPPة، خاصPPة في السPPياقات الPPتي يصPPعب فيهPPا الوصPPول إلى أعPPداد كبPPيرة من المفPPردات نظPPرً
 ( يتوافق مع طبيعة22(. كما أن حجم العينة النهائي )Baruch & Holtom, 2008لطبيعة عملها التخصصية الدقيقة )

، والمتمثPل  في الغPالب في وظPائف رقابيPة وتدقيقيPة شPرعية متخصصPة لا تتPوافر إلا في عPدد محدود من مجتمع الدراسة المحدود أصلًا
الأفراد داخل كل مصرف. وتمثلت فرضيات الدراسة في الآتي:

 إنَّ المرجعيPPPة الشPPPرعية المعتمPPPدة لجهPPPاز الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي في المصPPPارف الإسPPPلامية في تPPPونس وجيبPPPوتي هي مرجعيPPPة.1
كافية.

يتمتع جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية في تونس وجيبوتي بالاستقلالية..2
هPPPPل العلميّ.3  تتمثPPPPل معPPPPايير تعPPPPيين المدقّقين الشPPPPرعيين في المصPPPPارف الإسPPPPلامية في تPPPPونس وجيبPPPPوتي بشPPPPكل أساسPPPPي في: المُؤَّ

المناسب في مجال المالية الإسلامية والتدقيق الشرعي، بالإضافة إلى الخبرة المهنية الكافية.
قابة والتدقيق الشPPرعي في المصPPارف الإسPPلامية في تPPونس وجيبPPوتي.4 فض من مستوى الكفاءة لنظام الرّ قات تُخ  توجد عدّة معوّ

منها المعوقات: القانونيّة، الإداريّة.
 الأساليب الإحصائية المعتمدة3.2.1

:اعتمدت الدراسة أسلوبين إحصائيين متكاملين لاختبار فرضياتها الأربع
 أ. التحليPPPل الوصPPPفي: لحسPPPاب التكPPPرارات والنسPPPب المئويPPPة لإجابات المسPPPتجيبين حPPPول كPPPل عنصPPPر من عناصPPPر المقارنPPPة )كفايPPPة
 المرجعيPة الشPرعية، الاسPتقلالية التنظيميPة، اسPتقلالية المدقق الشPرعي، مPؤهلات المدققين، الPدورات التدريبيPة، طبيعPة التحPديات(،

(.4لكل دولة على حدة، كما هو مبيّن في الجدول رقم )
 لاختبPPار الدلالPPة الإحصPPائية للفPPروق( Fisher's Exact Testب. التحليPPل الاسPPتدلالي: تم اسPPتخدام اختبPPار فيشPPر الPPدقيق )

 وذلPك للتحقPق من صPحة الفرضPيات، (0.05α=بين تونس وجيبوتي في كل عنصر من عناصر المقارنة، عند مستوى معنوية )
الأربع.

  لأنPPPه  يُعPPPدّ الأداة الإحصPPPائية الأنسPPPب والأكPPPثر دقPPPة لمقارنPPPة(Fisher's Exact Test) وتم اسPPPتخدام اختبPPPار فيشPPPر الPPPدقيق
النسب بين عينتين صغيرتين ومستقلتين، كما هو الحال في هذه الدراسة.

 توزيع المستجيبين حسب الدولة والفئة المهنية.2ويوضح الجدول رقم 

: توزيع عينة الدراسة حسب الدولة والفئة المهنية2الجدول رقم 
عدد المستجيبينالفئة المهنيةالمصارفالدولة
مصرف الزيتونةتونس

بنك البركة
بنك الوفاق الدولي

3رئيس/ عضو الهيئة الشرعية
6مدقق شرعي

1مدير الامتثال الشرعي
2مدير فرع

3المكلف بالحرفاء
بنك سبأ الإفريقيجيبوتي

بنك سلام الإفريقي
4مدقق شرعي/ مساعد مدقق شرعي

1مدير الرقابة الشرعية
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1رئيس المخاطر و الامتثالبنك شرق إفريقيا
1مدير إدارة الاستثمار والتسويق

22 مصارف6المجموع
المصدر: من إعداد المؤلفَين بالاعتماد على نتائج الاستبيان.

 صحة أداة الدراسة3.2.2
 ( من الأكPPPPPPاديميين المتخصصPPPPPPين في مجال الاقتصPPPPPPاد والماليPPPPPPة2( من المحكمين: )3تم عPPPPPPرض الاسPPPPPPتبيان في صPPPPPPورته الأوليPPPPPPة على)

 ( خبPPير مهPPني في الصPPيرفة والتمويPPل الإسPPلامي، وذلPPك لتقPPييم مPPدى ملاءمPPة فقPPرات الاسPPتبيان1الإسPPلامية والرقابPPة الشPPرعية، و)
 لأهPPPداف الدراسPPPة، ووضPPPوح الصPPPياغة اللغويPPPة، ومPPPدى تغطيPPPة كPPPل محور من محاور الدراسPPPة. وقPPPد أبPPPدى المحكمPPPون ملاحظPPPاتهم
 العلميPPPة والمنهجيPPPة، والPPPتي تم أخPPPذها بعين الاعتبPPPار. ولم يتم إجPPPراء اختبPPPار ثبPPPات الأداة لعPPPدم الحاجPPPة إليPPPه لكPPPون أغلبيPPPة الأسPPPئلة

تصنيفية/وصفية بحتة.
و الجدول التالي يوضح محاور وأسئلة الاستبيان.

: محاور وأسئلة الاستبيان3الجدول رقم 
المصدرمحاور وأسئلة الاستبيان

المرجعية الشرعية المعتمدة.01
 ماهي المرجعية الشرعية المعتمدة لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي لدى1

مصرفكم؟
اقتراح المؤلفَين

 برأيك، هل المرجعية الشرعية المعتمدة لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي في2
مصرفكم كافية؟

(AAOIFI( )1معيار الحوكمة رقم )برأيك، ما مدى التزام الإدارة التنفيذية بفتاوى وقرارات الهيئة الشرعية في المصرف؟3
استقلالية جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي.02
(AAOIFI(: )5( و)3معيار الحوكمة رقم )في الهيكل التنظيمي في مصرفكم، ما هي الجهة التي ترجعُ إليها بالنظر الهيئة الشرعية؟4
 ماهي الجهة التي يتبعها جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي إداريا من الهيكل5

التنظيمي في مصرفكم؟
في الهيكل التنظيمي في مصرفكم، ما هي الجهة التي ترجعُ إليها بالنظر الهيئة الشرعية؟6

استقلالية جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي.02
 ماهي الجهة التي يتبعها جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي إداريا من الهيكل7

التنظيمي في مصرفكم؟
(AAOIFI(: )5( و)3معيار الحوكمة رقم )

في الهيكل التنظيمي في مصرفكم، ما هي الجهة التي ترجعُ إليها بالنظر الهيئة الشرعية؟8
 ماهي الجهة التي يتبعها جهاز الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي إداريا من الهيكل9

التنظيمي في مصرفكم؟
مؤهّلات المدقّق الشرعي.03

(AAOIFI( )3معيار الحوكمة رقم )ماهي معايير تعيين المدققين الشرعيين الداخليين في مصرفكم؟10
 ماهي التخصصات العلمية والمهنية لأعضاء قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي11

في مصرفكم؟
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 هل توجد دورات تدريبية منتظمة )شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية(12
للمراقبين والمدققين الشرعيين الداخليين في مصرفكم؟

كم عدد المدققين الشرعيين الداخليين في مصرفكم؟13
التحدّيات المؤثّرة على كفاءة نظام الرقابة والتدقيق الشرعي.04
 هل توجد معوقات تَحُد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي في14

مصرفكم؟
اقتراح المؤلفَين

إذا كانت إجابتك على السؤال السابق بـ)نعم(، برأيك في ماذا تتمثل هذه المعوقات؟15

كفاءة نظام الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية في تونس3.3

ادرة قابة والتدقيق الشرعي الداخلي بين الفتاوى والقرارات الصّ ع المرجعية الشرعية المعتمدة لنظام الرّ  أظهرت نتائج الدراسة تنوُّ
ادرة عن هيئPPPPPة المحاسPPPPPبة والمراجعPPPPPة للمؤسسPPPPPات الماليPPPPPة الإسPPPPPلامية ) عن الهيئPPPPPة الشPPPPPرعية في المصPPPPPرف، والمعPPPPPايير الشPPPPPرعية الصّ

AAOIFI) ،ةPPة التنظيميPPرعي من الناحيPPدقيق الشPPة والتPPاز الرقابPPتقلالية جهPPبة لاسPPا بالنسPPة. أمPPرارات المجامع الفقهيPPاوى وقPPوفت 
  أنها%60 من العينPPة أن المهمPPة موكلPPة إلى إدارة مسPPتقلة، و%40فPPإن الوضPPعية تختلPPف من مصPPرف الى آخPPر ، حيث أكPPدت 

 ، وتؤكPد نتPائج الدراسPة أنّ المدقّق الشPرعي يتمتّع بالاسPتقلالية التامّة4كما هPو موضPح في الجدول رقم موكلة إلى قسم مستقلّ 
ة التPPدقيق الشPPرعي في هPPذه المصPPارف. وقPPد  والحُرِّيّة المطلقPPة في الاطلاع على جميPPع البيانات والمعلومPPات اللازمPPة أثنPPاء قيامPPه بمهمّ
 تمت دراسPPة الكفPPاءة للمPPدققين الشPPرعيين من خلال مPPؤهلات العPPاملين في نظPPام الرقابPPة والتPPدقيق الشPPرعي حسPPب عPPدّة اعتبPPارات

قابPة والتPدقيق الشPرعي الPداخلي،   وإمكانيPةمنها معPايير تعPيين المدقّقين الشPرعيّين، التخصّصPات العلميPة والمهنيPة لأعضPاء جهPاز الرّ
.تطوير مهاراتهم من خلال التكوين المستمر

(Fisher's exact test: مقارنة كفاءة التدقيق الشرعي بين تونس وجيبوتي وفق اختبار فيشر الدقيق )4الجدول رقم 
الدلالة عندp قيمةجيبوتيتونسعناصر المقارنة التفصيليةمحاور التقييم

(a=0.05)
 AAOIFIفتاوى داخلية + معايير المرجعية الشرعية

والمجامع الفقهية
غير دالّة100%100%1.000

غير دالّة1.000%71%60كفاية المرجعية الشرعية المعتمدة
غير دالّة0.121-%40إدارة مستقلةالاستقلالية التنظيمية

غير دالّة0.350%86%60قسم مستقل
 التمتع بالاستقلالية التامة وحريةاستقلالية المدقق الشرعي

الاطلاع
غير دالّة73%86%1.000

 مؤهل أكاديمي متخصص في الماليةمؤهلات المدقق الشرعي
الإسلامية

غير دالّة60%71%1.000

 توفر دورات تدريبية منتظمةدورات تدريبية
ومستمرة

غير دالّة53%43%1.000

دالّة إحصائيا0.004-%71تحديات قانونية وإداريةالتحديات المؤثرة
دالّة إحصائيا0.005%57-تحديات تدريبية وإدارية
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( في التحليل الإحصائي1.28  )الإصدارjamoviالمصدر: من إعداد المؤلفَين بالاعتماد على نتائج الاستبيان، وباستخدام برنامج 

ملاحظات:
.النسب محسوبة داخل كل دولة على حدة
( تعتبر القيمة الاحتماليةp( دالة إحصائياً عندما تكون مساوية أو أقل من مستوى الدلالة )a=0.05،) 

، فتعتبر غير دالة إحصائياً.0.05أما إذا كانت القيمة الاحتمالية أكبر من 
 = (.22استُخدم اختبار فيشر الدقيق بدلًا من مربع كاي لصغر حجم العينة )ن
 في بعض عناصر المقارنة في الجدول: تمثل إجابات أقلية العينة التي أجابت بالنفي.100إن النسب التي لا تجمع إلى %

خصائص نظام الرّقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية في جيبوتي3.4

 4أظهPPرت نتPPائج الدراسPPة الميدانيPPة في جيبPPوتي خصوصPPية هPPذا النظPPام مقارنPPة بالتجربPPة التونسPPية كمPPا هPPو موضPPح في الجدول رقم 
 السابق. ويتضح ذلك من خلال الفPوارق في الوضPع التنظيمي لجهPاز الرقابPة والتPدقيق الشPرعي وطبيعPة التحPديات الPتي يواجههPا،
 كالتحديات الإدارية ونقص التكوين المستمر ممّا قد يؤثر على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الشرعية حسب الإجابات الPتي وردت

  التPPPالي أوجPPPه التوافPPPق والاختلاف في محاور المقارنPPPة بين الPPPدولتين في نظPPPام الرقابPPPة والتPPPدقيق5في جيبPPPوتي. ويوضPPPح الجدول رقم 
الشرعي.

: نظام الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية: مقارنة بين تونس وجيبوتي5الجدول رقم 
جيبوتيتونسعناصر المقارنة

 فتاوى وقرارات صادرة عن الهيئة الشرعية في المصرف،المرجعية الشرعية المعتمدة
 (، فتاوىAAOIFIالمعايير الشرعية الصادرة عن )

وقرارات المجامع الفقهية.
إدارة مستقلّةالاستقلالية

 قسم مستقلٌّ
قسم مستقلٌّ

 الاختصاص العلمي والمستوى الأكاديمي في المالية الإسلاميةمؤهّلات المدقّق الشرعي
والتدقيق الشرعي، والخبرة المهنية.

تدريبية وإداريةقانونية وإداريةالتحدّيات المؤثّرة على الكفاءة
تماد على نتائج الاستبيان.المصدر: من إعداد المؤلفَين بالاع

المناقشة والخاتمة.4

 بعد تحليل نتائج الدراسPة الميدانيPة باسPتخدام التحليPل الوصPفي واختبPار فيشPر الPدقيق، وربطهPا بفرضPيات الدراسPة الأربPع، تتضPح
النتائج التالية:

 أولاً، فيما يتعلق بالمرجعية الشPرعية، تPبيّن أن مرجعيPة جهPاز الرقابPة والتPدقيق الشPرعي في المصPارف الإسPلامية في كلا البلPدين لا
 تقتصر على فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية التابعة لها فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل المعايير الشرعية الصادرة عن هيئPة المحاسPبة
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 وقرارات المجامع الفقهية، وهو ما يدعم الفرضية الأولى للدراسة، وأنه لا (AAOIFI) والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
في المرجعية الشرعية.(p=1.000) فرق دال إحصائياً بين البلدين

 ثانياً، من حيث الاستقلالية والتنظيم الإداري لجهاز الرقابPة والتPدقيق الشPرعي، أظهPرت النتPائج أن الوضPعية التنظيميPة تختلPف من
 مصرف إلى آخر في تPونس]قسPم أو إدارة مسPتقل)ة([، في حين أكPدت النتPائج في جيبPوتي أن الوضPعية التنظيميPة لهذا الجهPاز هي
 "قسPPPم مسPPPتقلّ". ومن حيث الاسPPPتقلالية، تPPPبيّن أنPPPه يعمPPPل باسPPPتقلالية وموضPPPوعية نسPPPبيتين في البلPPPدين، ولم تُلاحPPPظ فPPPروق دالPPPة
 إحصPPائياً في درجPPة اسPPتقلالية المدقق الشPPرعي وحريتPPه في الاطلاع على السPPجلات في البلPPدين. وتؤكPPد هPPذه النتPPائج دعمPPا نسPPبيا

للفرضية الثانية.
 ثالثاً، فيما يخص مؤهلات القائمين على وظيفة التدقيق الشPرعي، تPبيّن تقPارب ملحPوظ بين البلPدين من حيث ملاءمPة التخصPص

 ، دون فPروق دالPة إحصPائياً، وهPو مPا يPدعم الفرضPيةAAOIFI ( لهيئPة3العلمي والخبرة المهنيPة لمتطلبPات معيPار الحوكمPة رقم )
.الثالثة

 رابعاً، وهي النتيجة الأكثر أهمية على المستوى العملي، كشف التحليل الإحصائي عن وجPPود تحديات ذات دلالPPة إحصPPائية عنPPد
) تؤثر سلباً على كفاءة نظام الرقابة والتدقيق الشرعي، تتمثل في التحديات القانونية والإداريPة في تPونس (0.05α=) مستوى

p=0.004)،( وتيPتمر في جيبPوين المسPPرامج التكPدرة بPوالتحديات التدريبية والإدارية المرتبطة بن p=0.005)،دعمPا يPو مPوه  
.الفرضية الرابعة للدراسة، ويؤكد اختلاف طبيعة معوقات الكفاءة باختلاف السياق التشريعي والمؤسسي لكل بلد

 وبنPPPاءً على مPPPا تقPPPدّم، يتPPPبيّن أن نظPPPام الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي في المصPPPارف الإسPPPلامية في تPPPونس وجيبPPPوتي يسPPPتند إلى مقومPPPات
 أساسPPPية جيPPPدة للكفPPPاءة، تتمثPPPل في كفايPPPة المرجعيPPPة الشPPPرعية المعتمPPPدة، والاسPPPتقلالية التنظيميPPPة النسPPPبية لجهPPPاز الرقابPPPة الشPPPرعية،
 ومواءمPPPة مPPؤهلات المدققين الشPPرعيين لمتطلبPPات الوظيفPPة. غPPPير أن هPPذه الكفPPاءة تبقى كفPPاءة أساسPPية وليسPPت كفPPاءة كاملPPة أو

 تحدّ من مسPPPPتوى فعاليPPPPة هPPPPذا النظPPPPام، تتمثPPPPل في (p<0.05مطلقPPPPة، إذ تُظهPPPPر النتPPPPائج وجPPPPود تحديات ذات دلالPPPPة إحصPPPPائية )
التحديات القانونية والإدارية في تونس، والتحديات التدريبية والإدارية في جيبوتي.

 وتتمثPل أهميPPة نتPائج هPذا البحث لصPانعي القPرار والأطPراف ذات العلاقPPة في منظومPPة حوكمPة المصPارف الإسPPلامية في المسPPاهمة في
 تنميPة الPوعي بأهميPة فعاليPة نظPام الرقابPة والتPدقيق الشPرعي لPدى القPائمين بأعمPال هPذه المصPارف، إضPافة إلى لفت أنظPار القPائمين
 على إدارة المصPPارف الإسPPلامية في تPPونس وجيبPPوتي إلى أهم التحPPديات الPPتي قPPد تخفّض من مسPPتوى كفPPاءة هPPذا النظPPام، من أجPPل

.حثّهم على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها والعمل على تقوية مواطن الضعف فيه
 وفي ضوء هذه النتائج، يمكن اقتراح التوصPPيات التاليPة لسPلطة الإشPPراف على الامتثPال الشPرعي في المصPPارف الإسPPلامية في تPونس
 وجيبوتي، سعياً منها لتعزيز كفاءة نظام الرقابة والتدقيق الشPرعي ومعالجة التحPPديات ذات الدلالPPة الإحصPPائية الPتي كشPفت عنهPا

:الدراسة
.تعزيز الاستقلالية التنظيمية الكاملة لجهاز الرقابة والتدقيق الشرعي في هذه المصارف .1
.زيادة عدد المدققين الشرعيين لضمان جودة نتائج التدقيق الشرعي واتساع نطاق تغطيته .2
 تكثيف برامج التPدريب والتطPPوير المسPتمر لأعضPاء جهPاز الرقابPة والتPدقيق الشPرعي، لا سPPيما في جيبPوتي، لمواكبPة التطPورات .3

.والمستجدات في مجال الرقابة والتدقيق الشرعي
 إصPPPدار الأطPPPر القانونيPPPة والتنظيميPPPة لعمPPPل التPPPدقيق الشPPPرعي في المصPPPارف الإسPPPلامية في جيبPPPوتي، ومعالجة الثغPPPرات القانونيPPPة .4

.والإدارية المتعلقة بهذا النظام في تونس
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 . توعيPPPة العPPPاملين في إدارات المصPPPارف الإسPPPلامية بأهميPPPة جهPPPاز الرقابPPPة والتPPPدقيق الشPPPرعي ودوره في حمايPPPة الامتثPPPال الشPPPرعي5
وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

الشكر والتقدير.5

 ( لما قPPدموه مند.عبدالسPPتار الخويلPPدي، د.منPPير التليلي، د.محمPPد الغPPروبينُعPPرب عن خPPالص الشPPكر والتقPPدير للسPPادة الPPدكاترة )
اءة أسPPPPهمت في تطPPPPوير وتحسPPPPين الجودة العلميPPPPة لهذه  ملاحظPPPPات علميPPPPة موضPPPPوعية، وتوجيهPPPPات منهجيPPPPة قيّمPPPPة، واقتراحPPPPات بنّ

الورقة، ونُقرّ بأن ملاحظاتهم كان لها دور مهم في إخراج الورقة بصورتها النهائية.
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